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 الملخص

ّّا ّالمسؤوليةّالمدنيةّعنّالعملّالقضائيّجانبّدّ تع لىّكلّإمنّجوانبّالمسؤوليةّالمدنيةّالممتدة

ّمثيل ّ ّلها ّنجد ّلا ّقد ّخاصة ّبأحكام ّتفردها ّرغم ّومفاصلها. ّالحياة ّتلكّّشؤون ّمن فيّغيرها

ّالجوانب.ّوالسببّفيّذلكّهوّالطبيعةّالاستثنائيةّالتيّتكتنفّالعملّالقضائي.ّ

لىّإلقدّاختلفتّالتشريعاتّبينّقائلّبهذهّالمسؤوليةّوبينّمنكرّلها.ّوالذينّقالواّبهاّانقسمواّّّّّّ

ّأفريقينّذهبّ ّذهبّالفريقّالآإولهما ّللقاضيّبينما ّالشخصية ىّمسؤوليةّلإخرّلىّالمسؤولية

لىّقسمينّإماّالقائلونّبمسؤوليةّالقاضيّالشخصيةّفقدّانقسمواّأالدولةّعنّتعويضّالضرر.ّو

ّأدتّأقامةّالدعوىّعلىّالدولةّابتداءّوإجازّأفمنهمّمنّ عطاهاّحقّالرجوعّعلىّالقاضيّبما

لاّعلىّإقامةّالدعوىّإعنهّمنّتعويضّللمضرور.ّومنهمّمنّمنعّذلكّبشكلّمطلقّولمّيجزّ

ّاضيّالمخاصم.ّالق

وقدّنظمّالمشرعّالعراقيّالمسؤوليةّعنّالعملّالقضائيّفيّالبابّالرابعّمنّالكتابّالثانيّّّّّّ

ّ ّرقم ّالمدنية ّالمرافعات ّقانون 83ّّمن ّمن1969ّّلسنة ّالشكوى ّتحتّعنوان ّوذلك المعدل.

ّال ّوالتيّتضمنتّصورّالخطأ ّلدوىّالمسؤولية. ّالاجرائية ّالقواعد ّحيثّتمّوضع ذيّالقضاة.

تقومّعليهّالمسؤولية.ّوقدّجاءتّعلىّسبيلّالحصر,ّلاّتقبلّالاجتهادّولاّالنقصّوالازدياد.ّكماّ

وّالردّوفرضّغرامةّعلىّأقامةّالدعوىّوماّيترتبّعليهاّمنّحكمّبالتعويضّإجراءاتّإنظمّ

ّّالطرفّالمدعيّفيّالدعوى.ّ

ّ

بالقواعدّالعامةّللمسؤوليةّالتقصيريةّفيّّأماّالجانبّالموضوعيّفيّالدعوىّفيبقىّمحكوما ّّّّّّ

ّالأ ّحيث ّمن ّوذلك ّالمدني. ّوالأالقانون ّالشكليّركان ّالجانبين ّوبين ّتترتبّعليها. ّالتي حكام

ليهّيدّالتعديلّأوالموضوعيّيبقىّهناكّفراغّقانونيّلمّيتطرقّاليهّالمشرعّبالتنظيم,ّولمّتمتدّ

ّقص.نّبعضّالتشريعاتّقدّسدتّهذاّالنمعّأوالتقويم.ّ

ّحصولّّّّّّ ّحالة ّفي ّعنه ّالمسؤولية ّقيام ّوكيفية ّالقضائي ّالعمل ّالدراسة ّهذه ّتبنت لقد

منّقانونّالمرافعاتّالمدنيةّالعراقيّصور286ّّالانحرافّوارتكابّالخطأ.ّوقدّحددتّالمادةّ

كونّالخطأّالتيّتقامّعليهاّالمسؤوليةّالمدنية.ّبماّلاّيمكنّالاضافةّعليهّأوّالاجتهادّفيه.ّوبذلكّي



 
 ـه

عّالعراقيّقدّاخذّبالمسؤوليةّعنّالعملّالقضائيّوفقاّللنظريةّالشخصيةّالقائلةّبوجوبّالمشرّ 

ّاجتماعّالخطأّوالضررّوالعلقةّالسببيةّ.

نّهناكّجانباّمنّهذهّالمسؤوليةّتتعلقّبالخطأّالمرفقي.ّوهوّالذيّيصدرّعنّالمرفقّأكماّّّّّّ

النوعّمنّالمسؤولية.ّوذلكّلحصرهّصورّالخطأّبماّّنّالمشرعّالعراقيّلمّيأخذّبهذاألاّإالعام.ّ

ّنّالعملّالقضائيّلاّيخلوّمنّالخطأّالمرفقي.ّألىّالقاضيّمباشرة.ّرغمّإيمكنّنسبتهّ

ّلتحصينّّّّّّ ّقواعد ّالعراقي ّالمشرع ّوضع ّفقد ّالعابثين ّانتهاك ّمن ّالقضائي ّللعمل وحماية

عنالعملّالقضائي.ّ ّ,منّشبهةّالطعنّفيهّبالانحرافّهوضعّاجراءاتّتعملّعلىّتحصينّفضلّ 

ّلتّبطرقّالطعنّالقانونية.ّتمث ّ

ّوحفاظا ّّّّّّ ّالمدنية. ّالمسؤولية ّموضوعية ّنحو ّيتجه ّالقانوني ّالفكر ّكان ّحقّّولما على

قامةّالمسؤوليةّعنّالعملّالقضائيّبناءّعلىّالضررّوحده,ّلصعوبةّإالمضرورّكانّلابدّمنّ

ّفيّ ّإاثباتّالخطأ. ّمن ّصوره ّالمشرّ طارّتحديد ّالنوعّمنّقبل ّهذا ّالىّاعتماد ّدعونا ّوقد ع.

ّالمسؤوليةّفيّالمطالبةّبالتعويضّعنّالضررّالناشئّعنّالعملّالقضائي.

ّّّّّّ ّالقوانينّألقد ّبين ّكانتّالمقارنة ّوقد ّالبحث. ّموضوع ّفيّدراسة ّالمقارنة ّبالطريقة خذنا

ومبحثّتمهيدي.ّذكرناّفيّّالعراقيّوالفرنسيّوالمصري.ّوقدّقسمناّالدراسةّالىّثلثةّفصول

المبحثّالتمهيديّتعريفّالعملّالقضائيّفيّالقانونّالعراقيّوالقوانينّالمقارنةّوخصائصه.ّثمّ

ماّفيّالفصلّأولّحولّنظريةّالمسؤوليةّالمدنيةّعلىّالمذهبّالشخصي.ّتكلمناّفيّالفصلّالأ

علناّالفصلّالثالثّلبيانّالثانيّفقدّتكلمناّعنّالمسؤوليةّالمدنيّعلىّالمذهبّالموضوعي.ّوقدّج

حكامّدعوىّالمسؤوليةّالمدنيةّعنّالعملّالقضائي.ّوختمناّالرسالةّبالوقوفّعلىّاهمّنتائجّأهمّأ

ّالبحث.ّوعرضناّفيهاّالتوصيات.ّ

انّنكونّقدّوفقناّفيّعرضّماّكناّنبتغيّفماّّوبهذاّنكونّقدّأنهيناّهذهّالرسالةّاسألّاللهّّّّّ

ّومنهّنستمدّالتوفيق.الكمالّالاّلوجههّجلّوعلّ

 


